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[bookmark: _Hlk159096966]
با توجه به مطالبی که گذشت، حکم باقی موارد ـ مثل کسوه، منزل، آلات پخت و پز، لوازم منزل، آلات تنظيف و غير آن ـ نيز معلوم میشود، بدين معنا که آنچه که بر زوج در تمامی اين موارد لازم است، اين است که در حدی که در شأن زوجه باشد و بتوان ادعا نمود که با تهيه آن، اقامه ظهر و صلب زوجه شده و معاشرت به معروف محقق شده است، اين وسائل را برای وی تهيه کند و ملاک در اين مطلب، اين است که به عنوان اقل مراتب، حالتی که زوجه قبل از نکاح داشته مراعات گردد به نحوی که نکاح سبب تنزل کيفيت معيشت وی نگردد، هرچند در صورتی که شأن وی بعد از نکاح افزايش يافت، لازم است که مناسب با شأن جديد وی نفقه در اختيار او قرار بگيرد.
بنابر اين وجهی برای تفاصيلی که در کلمات اصحاب در خصوص اين موارد وارد شده است، وجود ندارد.
اما در کلمات اصحاب برخی از موارد، از نفقه استثناء شده است.
علامه در تحرير فرموده است: «لا تستحقّ‌ الدواء للمرض، ولا أُجرة الحجّام والفصّاد، ولا أُجرة الحمّام، أمّا لو اشتدّ البرد واحتاجت إليه، فالأقرب استحقاقها له.»[footnoteRef:1] [1:  ـ تحرير،ج4،ص32.] 

در قواعد نيز نظير همين مطلب را بيان کرده است.[footnoteRef:2] [2:  ـ قواعد،ج3،ص105.] 

شيخ در مبسوط در بيان ضابطهای برای اين مطلب میفرمايد: «شبّه الفقهاء الزوج بالمكتري والزوجة بالمكري داراً، فما كان من تنظيف كالرشّ والكنس وتنقية الآبار والخلاء، فعلى المكتري، لأنّه يراد للتنظيف، وما كان من حفظ البنية كبناء الحائط وتغيير جذع انكسر فعلى المكري، لأنّه الأصل.
وكذلك الزوج، ما يحتاج إليه للنظافة وترجيل الشعر فعليه، وما كان من الأشياء التي تراد لحفظ الأصل والبنية كالفصد والحجامة فعليها.
وإنّما يختلفان في شيء واحد، وهو أنّ ما يحفظ البنية على الدوام وهو الإطعام، فعليه دونها؛ ففي هذا يفترقان، وفيما عداه يتّفقان.»[footnoteRef:3] [3:  ـ مبسوط،ج6،ص8.] 

اما معلوم است که اين ضابطه، اصلی ندارد و از استحساناتی است که فاقد ارزش میباشد.
بلکه مدعای مذکور به اطلاق خود بر خلاف اطلاق ادلهای میباشد که امر به اعطاء نفقه به زوجه در حدی نمودهاند که اقامه صلب وی صورت بپذيرد. همچنان که با معاشرت به معروف به زوجه نيز منافات دارد.
فلذا آيت الله خوئی در اين خصوص فرموده است: «الظاهر أنّ من النفقة الواجبة على الزوج أُجرة الحمّام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيّأ لها مقدّمات التنظيف في البيت، أو كان ذلك عسراً عليها لبرد أو غيره. كما أنّ منها أُجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما. وكذلك أُجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتّفاقيّاً ولو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجيّاً.»[footnoteRef:4] [4:  ـ منهاج الصالحين،ج2،ص287، مسأله 1398.] 

البته آنچه که ايشان در ذيل کلام خود فرمودهاند مبنی بر اين که در صورت حرجی بودن، دادن هزينه درمان امراض صعب العلاج لازم نيست، با آنچه که سابقاً در کلمات اصحاب گذشت مبنی بر اين که حرج و عدم امکان دفع نفقه، مسقط اصل وجوب آن نيست، بلکه فعليت وجوب را ساقط میکند و نفقه به عنوان دين بر ذمه زوج مستقر میشود، سازگاری ندارد. مگر اين که ايشان ملتزم به اين شده باشند که در صورت عدم امکان دفع نفقه توسط زوج، اصلاً تکليفی متوجه وی نخواهد بود.
بله، برخی در مسأله تفصيل دادهاند.
امام در خصوص اين مسأله میفرمايد: «الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة أُجرة الحمّام عند الحاجة؛ سواء كان للاغتسال أو للتنظيف، إذا كان بلدها ممّا لم يتعارف فيه الغسل والاغتسال في البيت، أو يتعذّر أو يتعسّر ذلك لها لبرد أو غيره.
ومنه أيضاً الفحم والحطب ونحوهما في زمان الاحتياج إليها.
وكذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام التي قلّما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام. نعم، الظاهر أنّه ليس منه الدواء وما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الاتّفاق، خصوصاً إذا احتاج إلى بذل مال خطير.
وهل يكون منه أُجرة الفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما؟ فيه تأمّل وإشكال.»[footnoteRef:5] [5:  ـ تحرير الوسيله،ج2،ص340 و 341، مسأله 9.] 

[bookmark: _Hlk215912887]با توجه به بيانی که امام در مسأله دارند، ظاهراً ايشان وجوب دفع هزينههای درمان را از باب شرط ارتکازی ضمن عقد دانستهاند، فلذا بين بيماریهايی که به نحو معمول نوع مردم به آنها دچار میشوند و بيماریهای نادر و صعب، قائل به فرق شدهاند، زيرا پرداخت هزينه بيماریهای معمول را میتوان چيزی دانست که عقد مبتنی بر آن واقع شده است، در حالی که در بيماریهای سخت و نادر، نمیتوان ادعای وجود ارتکاز عرفی مبنی بر لزوم پرداخت هزينههای آنها توسط زوج را نمود.
اما با توجه به ادله، آنچه که میتوان به آن ملتزم شد، وجوب پرداخت هزينههای درمان به نحو مطلق است و حق در اين مسأله با آيت الله خوئی است و وجهی برای تفصيل در مسأله وجود ندارد، زيرا دليل وجوب پرداخت هزينههای درمان، شرط ارتکازی در ضمن عقد نيست، بلکه ادله وجوب نفقه است که در آنها امر به اقامه صلب و ظهر زوجه شده است و پرداخت هزينههای درمان، از اکمل مصاديق آن است.
بلکه ادلهای که دلالت بر لزوم معاشرت به معروف دارند نيز بر اين معنا دلالت میکنند.
اگر گفته شود: پرداخت هزينههای سنگين در درمان بيماریهای صعب العلاج، عرفاً بر عهده زوج نيست.
پاسخ اين است که اين مدعای قابل قبول نيست، بلکه زوجی که متمکن از پرداخت هزينههای درمان زوجه باشد و از اين امر استنکاف ورزد، در نزد عرف متهم به کوتاهی در معامله به معروف به زوجه میشود.
بله، چنانچه پرداخت هزينههای درمان زوجه برای زوج ممکن نبوده يا حرجی باشد، اشکالی در عدم وجوب آن وجود نخواهد داشت، چون همان گونه که گذشت، تکليف زوج به پرداخت نفقه زوجه، منوط بر قدرت وی بر آن است.


[bookmark: _Hlk216001427]على ضوء ما تقدّم في الجلسات السابقة، يعلم حكم سائر الموارد ـ كالكسوة، والمسكن، وأدوات الطبخ، ولوازم المنزل، وآلات التنظيف، وغير ذلك ـ أيضاً. فإنّ الواجب على الزوج في جميع هذه الأُمور هو أن يوفّر للزوجة ما يكون مناسباً لشأنها، بحيث يمكن الادّعاء بأنّه بتوفير هذه الأشياء أقام صلبها وتتحقّق المعاشرة بالمعروف.
والملاك في ذلك أن تراعى ـ في أدنى المراتب ـ الحالة التي كانت عليها الزوجة قبل النكاح، بحيث لا يكون الزواج سبباً لانحدار مستوى معيشتها. نعم، إذا ارتفع شأنها بعد النكاح، وجب أن تقدّم لها النفقة بما يلائم شأنها الجديد.
وعليه فلا وجه للتفاصيل التي ذكرها الأصحاب في هذه الموارد.
إلا أنّ بعض الأُمور قد استثنيت من النفقة في كلماتهم.
قال العلامه في التحرير: «لا تستحقّ‌ الدواء للمرض، ولا أُجرة الحجّام والفصّاد، ولا أُجرة الحمّام، أمّا لو اشتدّ البرد واحتاجت إليه، فالأقرب استحقاقها له.»[footnoteRef:6] [6:  ـ تحرير الأحکام،ج4،ص32.] 

وذهب إلی نظيره في القواعد أيضاً.[footnoteRef:7] [7:  ـ قواعد الأحکام،ج3،ص105.] 

وبيّن الشيخ في المبسوط ضابطة لهذه المسألة حيث قال: «شبّه الفقهاء الزوج بالمكتري والزوجة بالمكري داراً، فما كان من تنظيف كالرشّ والكنس وتنقية الآبار والخلاء، فعلى المكتري، لأنّه يراد للتنظيف، وما كان من حفظ البنية كبناء الحائط وتغيير جذع انكسر فعلى المكري، لأنّه الأصل.
وكذلك الزوج، ما يحتاج إليه للنظافة وترجيل الشعر فعليه، وما كان من الأشياء التي تراد لحفظ الأصل والبنية كالفصد والحجامة فعليها.
وإنّما يختلفان في شيء واحد، وهو أنّ ما يحفظ البنية على الدوام وهو الإطعام، فعليه دونها؛ ففي هذا يفترقان، وفيما عداه يتّفقان.»[footnoteRef:8] [8:  ـ المبسوط،ج6،ص8.] 

إلا أنّ من الواضح أنّ هذه الضابطة لا أصل لها، وإنّما هي من الاستحسانات التي لا قيمة لها.
بل إنّ هذا المدّعى بإطلاقه مخالف لإطلاق الأدلّة التي أمرت بإعطاء النفقة للزوجة بالحدّ الذي تقام به صلبها، كما أنّه قد ينافي أيضاً وجوب المعاشرة بالمعروف معها.
فلذا قال السيّد الخوئی في هذا المجال: «الظاهر أنّ من النفقة الواجبة على الزوج أُجرة الحمّام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيّأ لها مقدّمات التنظيف في البيت، أو كان ذلك عسراً عليها لبرد أو غيره. كما أنّ منها أُجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما. وكذلك أُجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتّفاقيّاً ولو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجيّاً.»[footnoteRef:9] [9:  ـ منهاج الصالحين،ج2،ص287، مسأله 1398.] 

نعم، إنّ ما ذكره في ذيل كلامه من أنّه في صورة كون العلاج حرجيّاً، لا يجب على الزوج دفع نفقة معالجة الأمراض الصعبة، لا ينسجم مع ما تقدّم في كلمات الأصحاب من أنّ الحرج وعدم القدرة على دفع النفقة، لا يسقطان أصل وجوبها، وإنّما يسقطان فعليّة الوجوب، وتستقرّ النفقة حينئذٍ ديناً في ذمّة الزوج.
اللهمّ إلّا إذا التزم بأنّه إذا لم يتمكّن الزوج من دفع النفقة أصلاً، فلا يتوجّه إليه التكليف بها من الأساس.
ثمّ إنّه قد فصّل بعض الأعاظم في المسألة؛ فقال السيّد الخميني مثلاً: «الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة أُجرة الحمّام عند الحاجة؛ سواء كان للاغتسال أو للتنظيف، إذا كان بلدها ممّا لم يتعارف فيه الغسل والاغتسال في البيت، أو يتعذّر أو يتعسّر ذلك لها لبرد أو غيره.
ومنه أيضاً الفحم والحطب ونحوهما في زمان الاحتياج إليها.
وكذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام التي قلّما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام. نعم، الظاهر أنّه ليس منه الدواء وما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الاتّفاق، خصوصاً إذا احتاج إلى بذل مال خطير.
وهل يكون منه أُجرة الفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما؟ فيه تأمّل وإشكال.»[footnoteRef:10] [10:  ـ تحرير الوسيله،ج2،ص340 و 341، مسأله 9.] 

أقول: بملاحظة البيان الذي ذكره السيّد الخميني في المسألة، يظهر أنّه يرى وجوب دفع تكاليف العلاج من باب الشرط الارتكازي الضمني في العقد؛ ولأجل ذلك فرّق بين الأمراض التي يبتلى بها نوع الناس عادة وبين الأمراض النادرة أو الصعبة، إذ يمكن عدّ تحمّل تكاليف الأمراض المعتادة ممّا انعقد العقد مبنيّاً عليه، بخلاف الأمراض الشديدة النادرة التي لا يمكن ادّعاء وجود ارتكاز عرفي يوجب على الزوج تحمّل نفقات علاجها.
ولكنّ الظاهر من الأدلّة أنّه يجب دفع تكاليف العلاج مطلقاً والحقّ في هذه المسألة هو ما ذهب إليه السيّد الخوئي ولا وجه للتفصيل المذكور، لأنّ دليل وجوب دفع نفقات العلاج ليس هو الشرط الارتكازي في ضمن العقد، بل هي أدلّة النفقة التي أوجبت على الزوج إقامة صلب الزوجة وظهرها، ودفع تكاليف العلاج من أوضح مصاديق ذلك. بل إنّ الأدلّة الدالّة على وجوب المعاشرة بالمعروف أيضاً تدلّ على هذا المعنى.
إن قلت: إنّ تحمّل التكاليف الباهضة في علاج الأمراض الصعبة ليس ممّا يتحمّله الزوج عرفاً.
قلت: هذه الدعوی غير تامّة، بل الزوج المتمكّن الذي يمتنع من دفع تكاليف علاج زوجته يعدّ في نظر العرف مقصّراً في المعاشرة بالمعروف معها.
نعم، إذا تعذّر على الزوج دفع تكاليف علاج زوجته، أو كان دفعها حرجيّاً عليه، فلا إشكال في عدم وجوب ذلك؛ لأنّ تكليف الزوج بالإنفاق على زوجته مشروط بقدرته عليه كما تقدّم.
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